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 ٢٠٢٤ لسنة ٩قانون رقم 

 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

 وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة

 للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

 لمدنية والعسكريةالعام وزيادة المعاشات ا

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصد رناه

 ) المادة الأولى (

مـن قـانون الخدمة المدنيـة الـصادر بالقـانون        ) ٣٧( مـن حـكـم المـادة     استثناء 
، يعجـل مـوعـد اسـتحقاق العـلاوة الدوريـة المـستحقة            ٢٠١٦ لسنة   ٨١رقـم  
  ، وتكـون  ٢٠٢٤المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مـارس سـنة          ظفينللمـو

 بحـد أدنـى   ٢٩/٢/٢٠٢٤من الأجر الوظيفي لكل منهم في      ) ٪١٠( هذه العلاوة بنسبة  
١٥٠ جنيه  وتعد  اا شهري ،   ا مـن الأجـر الــوظيفي للموظــف       هذه العلاوة جـزء
الدورية الـسنوية المقـررة     باستحقاق العلاوة     وذلك دون الإخلال    ، ١/٣/٢٠٢٤فـي  

 ٢٠٢٥الأول من يوليو سنة  المشار إليها في موعدها) ٣٧(ا لنص المادة طبقً

 ) المادة الثانية (

 يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولـة مــن غيــر           
  المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح فـي الأول مـن مـارس              

  ا من هذا التـاريخ يمـنح هـؤلاء العـاملون عـلاوة خاصـة              ، واعتبار  ٢٠٢٤سنة  
 أو في تـاريخ التعيـين       ٢٩/٢/٢٠٢٤الأجر الأساسي لكل منهم في       من) ٪١٥(بنسبة  

، وتعـد هـذه العـلاوة     اا شهري جنيه١٥٠هذا التاريخ بحد أدنى  بالنسبة لمن يعين بعد  
وتضم إ للعامل  من الأجر الأساسياجـزء ،١/٣/٢٠٢٤ من اليه اعتبار 
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ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هـذه المـادة              
الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتـصادية وغيرهـا مـن الأشـخاص              على

العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل             الاعتبارية
من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العـلاوة تمـنح بنـسبة مـن الأجـر              )٪١٠(عن  

 علاوة خاصة تحـسب علـى   ١/٣/٢٠٢٤ من اهؤلاء العاملون اعتبار   الأساسي، فيمنح 
المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي           أساس الفرق بين النسبة   

تضم قيمة العـلاوة الخاصـة للأجـر        الدورية السنوية، و   تحسب على أساسها العلاوة   
 . الأساسي لكل منهم

 ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانيـة مـن هـذه المادة باسـتحقاق العـلاوة            
الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهمـا وفـق القـوانين واللـوائح              

 ٢٠٢٥الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة  والقرارات
 ) المادة الثالثة (

يــزاد الحـافز الإضـافي المقـرر         ٢٠٢٤ا من الأول من مارس سنة       اعتبار ، 
المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنيـة المـشار إليـه، والعـاملين غيـر               للموظفين

،   جنيه للدرجة المالية السادسة    ٥٠٠ا بفئات مالية مقطوعة بواقع      شهري المخاطبين بـه 
  ،  جنيـه للدرجـة الماليـة الرابعـة        ٦٠٠، و  رجة المالية الخامـسة   للد ا جنيه ٥٥٠و
 ـ٧٥٠، و  جنيه للدرجة المالية الثانية٧٠٠، و المالية الثالثة  ا للدرجة  جنيه ٦٥٠و ا  جنيه

 ـ ٨٥٠ جنيه للدرجـة الماليـة مـدير عـام ، و           ۸۰۰و ، للدرجة المالية الأولى   ا جنيه  
، أو ما يعادل كـلا منهـا ،    مالية الممتازةللدرجة ال  جنيه٩٠٠للدرجة المالية العالية، و  

، ويعد هـذا   الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ   ويستفيد من هذا الحافز من يعين من      
أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال ا من الأجر المكملالحافز جزء . 

 ) المادة الرابعة (

والثالثة  م المواد الأولى والثانية   يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكا      
  ، من هذا القانون الموظفـون والعـاملون الـدائمون والمؤقتــون بمكافـآت شـاملة         

 وذوو المناصب العامة والربط الثابـت داخل جمهورية مصر العربية الـذين تــدرج       
  ، اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قـوانين أو لـوائح خاصـة             

 . ذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصاديةوك
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 ) المادة الخامسة (

  يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولـى والثانيـة والثالثـة            
ا شـهري /   جنيـه ۱۰۰۰هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ       من

  ا للـدرجات الماليـة     جنيـه شـهري    ١١٠٠المالية الرابعة فما دونها ، ومبلغ        للدرجات
  ا للدرجات المالية من مـدير عـام       شهري/  جنيه ۱۲۰۰، ومبلغ    الثالثة من الأولى حتى  

 . فما فوقها

 وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامـل نتيجـة               
 ـ   ية والثالثة منتطبيق أحكام المواد الأولى والثان   ى  هذا القانون عـن مبلـغ الحـد الأدن

، يستحق الفرق بينهمـا ، علـى أن          المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة       
علاوة الحـد الأدنـى للحزمـة       "هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى         يحسب

 ـ       "الاجتماعية ن الأجـر  ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ، ويتم الاحتفاظ بـه كجـزء م
 . المتغير، بحسب الأحوال المكمل أو الأجر

 ) المادة السادسة (

 يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطـاع العـام           
ا مـن  ، واعتبار ٢٠٢٤وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة         

ا مـن موازناتهـا     حة تـصرف شـهري    التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها من       هذا
الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهـم ونـسبة العـلاوة         الخاصة تعادل 

الخدمـة المدنيـة    للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قـانون          الخاصة المقررة 
المنحـة  ، وتحسب هذه     لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى        االمشار إليه وفقً  

 القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ا لذاتطبقً
 . هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع ولا تضـم

 ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العـلاوة الدوريـة الـسنوية             
 اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها     المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق       

 ٢٠٢٥الأول من يوليو سنة 
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 وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها            
بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسـي والعـلاوات والبـدلات بأنواعهـا               

 ـ      وغيرها من البنود الثابتة وشبه ال      والمناسبات ا كـان   ثابتة بالأجر الـشامل للعامـل أي
ا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى مـن هـذه           جنيه شهري  )٦٠٠٠(مسماها عن   

  ا إلـى  بالفارق ليصل إجمالي مـا يحـصل عليـه شـهري           ، يـزاد دخل العامل    المادة
  المختصون القواعد الخاصـة بتطبيـق أحكـام        ، ويضع الوزراء   جنيه) ٦٠٠٠(مبلغ  
 . الفقرةهذه 

 ) المادة السابعة (

من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر     ) ٣٥( من أحكام المادة     استثناء 
من قانون التقاعد والتأمين والمعاشـات      ) ١٢٣( والمادة   ٢٠١٩ لسنة   ١٤٨بالقانون رقم   

  ، يعجل موعد استحقاق زيادة     ١٩٧٥ لسنة   ٩٠المسلحة الصادر بالقانون رقم      للقـوات
 وذلـك للمعاشـات     ٢٠٢٤ ليصبح في الأول من مارس سـنة         ٢٠٢٤ المعاشات لسنة 
وبذات القواعد الواردة بالمادتين المـشار إليهمـا ، وذلـك       ٢٩/٢/٢٠٢٤المستحقة في   

 ٢٠٢٥ا من الأول من يوليو سـنة        التي تتقرر اعتبار   دون الإخلال باستحقاق الزيادات   
 . ليهماإ في المواعيد المقررة بالمادتين المشار

 وتسري أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولـى مـن هـذه المادة علـى           
  لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي        االمعاشات المقررة وفقً  

 مـن تـاريخ     ا وذلك اعتبـار   ٣٠/٦/٢٠٢٤ حتى   ١/٣/٢٠٢٤تستحق خلال الفترة من     
 . المعاش استحقاق

  مـن قـانون    )٥(وق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة        ويتحمل صند 
 ء المالي المترتب على تعجيل صرف     اعية والمعاشات المشار إليه العب    التأمينات الاجتم 

 .  لأحكامهازيادة المعاشات المقررة وفقً
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 ) المادة الثامنة( 

 ـ                سادسةلا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فـي المـادتين الثانيـة وال
  ٢٠٢٤ مـن الأول مـن مـارس سـنة           االقانون والزيادة التي تتقرر اعتبـار      من هذا 

 : للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي في المعاش المستحق

   العامل أقل مـن الـسن المقـررة لانتهـاء الخدمـة اسـتحق              سن إذا كانت    -١
 . العلاوة الخاصة

  المعـاش زيـد المعـاش بمقـدار        فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في          -٢
 . الفرق بينهما

 ، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش             
  فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العـلاوة اسـتحق الفـرق بينهمـا مـن الجهـة        

 . بها التي يعمل

 ) المادة التاسعة (

 الـوزراء  ، كمـا يـصدر   ة لتنفيذ أحكام هذا القانونيصدر وزير المالية القرارات اللازم  
  . كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة السادسة من هذا القانون

 ) المادة العاشرة (

  من الأول من مـارس     ا، ويعمل به اعتبار    جريدة الرسمية ينشر هذا القانون في ال    
 ٢٠٢٤سنة 

 . نفذ كقانون من قوانينها، وي يبصم هذا القانون بخاتم الدولة
  ھ١٤٤٥نة ـ شعـبان س١١ فى الجمهوريةرئاسة ـدر بـص

  ) .م ٢٠٢٤ سنة  فبراير٢١ الموافق(                          
  عبد الفتاح السيسى
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